
الجمھوریة اللبنانیة 
  مجلس النواب  

مشروع قانون معجل
يرمي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة

على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وحماية حقوق المودعين
(كما عدلته اللجان النيابية المشتركة)

المادة الاولى: 
إن حـقوق المـودعـين المـحفوظـة والمـكرسـة بـالـدسـتور والـقانـون لا يـجوز المـساس بـها إطـلاقـاً، 
وإن الـضوابـط الإسـتثنائـية والمؤقـتة عـلى الـتحاويـل المـصرفـية والـسحوبـات الـنقديـة الـتي 
تـتضمنها مـواد هـذا الـقانـون ونـصوص أي قـانـون آخـر لا تـشكل مـساسـاً بـحقوق المـودعـين 

وأصول ودائعهم.

المادة الثانية: التعاريف
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون تعتمد التعاريف التالية:

المــصرف: يـــعتبر مـــصرفـــاً عـــامـــلاً فـــي لـــبنان المـــؤســـسة الـــتي مـــوضـــوعـــها الاســـاســـي ان 1.
تســتعمل لــحسابــها الــخاص فــي عــمليات التســليف، الامــوال الــتي تــتلقاهــا مــن الجــمهور 
والـتي تـتوفـر فـيها الشـروط المـنصوص عـليها فـي قـانـون الـنقد والتسـليف الـصادر بـتاريـخ 
1 آب 1963 الـــذي تـــأســـس بـــموجـــبه المـــصرف المـــركـــزي (مـــصرف لـــبنان) وبـــشكل خـــاص 

للمادة /121/ وما يليها.

الـوسـطاء المـعتمدون: هــم المــؤســسات المــرخــصة بــموجــب الــقانــون او مــن قــبل مــصرف 2.
لـبنان لـتنفيذ عـمليات الـتحويـل مـن او الـى لـبنان ومـن بـينها المـصارف والمـؤسـسات المـالـية 
(المــــنصوص عــــليها فــــي المــــادة 178 ومــــا يــــليها مــــن قــــانــــون الــــنقد والتســــليف)، صــــناديــــق 
الائــتمان، هــيئات الاســتثمار الجــماعــي بــالــقيم المــنقولــة وســائــر الادوات المــالــية (الــقانــون 
رقــــم 706 تــــاريــــخ 9/12/2005) مــــؤســــسات الــــوســــاطــــة المــــالــــية، مــــؤســــسات الــــصيرفــــة، 

شركات تحويل الاموال...

 حـسابـات الـودائـع الائـتمانـية: هـي الـحسابـات المـنشأة فـي إطـار الـقانـون رقـم 520 3.
تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية).

1

Leb
an

on
Deb

ate
.co

m



الـــحساب المـــصرفـــي: هــــو الــــحساب المــــفتوح لــــدى اي مــــصرف فــــي لــــبنان بـــما فـــيها 4.
المــصارف الــعامــة المــملوكــة كــلياً أو جــزئــياً مــن الــدولــة ، ســــواءاً كــــان الــــحساب 
بـالـعملة الـوطـنية او بـأي عـملة اجـنبية، ويـشمل ذلـك الأمـوال الجـديـدة، وسـواء كـان حـسابـاً 
دائــناً او مــديــناً، كـما يـمكن أن يـكون الـحساب مشـتركـاً أو متحـداً بـين أكـثر مـن 

شخص طبيعي.
 الــعميل: هـــو صـــاحـــب الـــحساب المـــصرفـــي أو المســـتفيد مـــنه ويـــمكن ان يـــكون شـــخصاً 5.

طبيعياً او معنوياً.
مصرف لبنان: المصرف المركزي المنظم وفقاً لقانون النقد والتسليف.6.

الــهيئة المــصرفــية الــعليا: الـــهيئة المـــصرفـــية الـــعليا ("الـــهيئة") المـــنشأة لـــدى مـــصرف 7.
لبنان في العام 1967 عملاً بالمادة 10 من القانون 28/1967.

العملات الأجنبية: وتشمل:8.
الــسمات الــنقديــة لــلوحــدة الــنقديــة لــلدول الأجــنبية والــتي هــي عــلى شــكل 
أوراق نــقديــة والــعملات المــعدنــية المــتداولــة والــتي تــتمتع بــالــقوة الإبــرائــية 
الــقانــونــية فــي بــلدانــها أو فــي مجــموعــة مــن الــدول الأجــنبية أيــاً كــان شــكل 

إستعمالها.

الـعملة الـوطـنية (الـليرة الـلبنانـية): إعـتماد الـتعريـف الـوارد فـي قـانـون الـنقد 9.
والتسليف.

حركة التحاويل إلى الخارج وحركة رأس المال عبر الحدود:10.
عـمليات الـتحاويـل بـما فـيها المـدفـوعـات إلـى الـخارج ونـقل الأمـوال عـبر الحـدود 

بالعملات الأجنبية.
عــمليات الــقطع الاجــنبي: عـــمليات صـــرف الـــعملة الـــوطـــنية مـــقابـــل الـــعملة الاجـــنبية 11.

والــعملة الاجــنبية مــقابــل الــعملة الــوطــنية او عــملة اجــنبية مــقابــل عــملة اجــنبية اخــرى او 
عـــــمليات فـــــي الـــــحساب تـــــعكس عـــــمليات صـــــرف مـــــقابـــــل الـــــعملة الـــــوطـــــنية نـــقداً أو فـــي 

الحساب.
مــدفــوعــات الــحساب الــجاري والــتحاويــل: المـــدفـــوعـــات إلــى خــارج لــبنان كـــافـــة 12.

المســـــتحقة لـــــعمليات الـــــتجارة الـــدولـــية وغـــــيرهـــــا مـــــن الـــــعمليات الـــــجاريـــــة، ويـــــشمل ذلـــــك 
الخـدمـات والـتسهيلات المـصرفـية والائـتمانـية والـدفـعات المسـتحقة كـفائـدة عـلى الـقروض 
او الايـــرادات الـــصافـــية مـــن اســـتثمارات اخـــرى والمـــدفـــوعـــات الـــقيمة المـــخصصة لســـداد 

القروض او استهلاك الاستثمار المباشر والتحويلات المالية كافة. 
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عـــمليات نـــقل الامـــوال والـــتحاويـــل: الــــتحاويــــل كــــافــــة والــــعمليات المـــتضمنة نـــقل 13.
أموال إلى لبنان والتي لا تعتبر ضمن فئة مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل.

الأيــداعــات والــتحاويــل الجــديــدة: هــي الأمــوال المــودعــة بــأي عــملة كــانــت 14.
الـــتي حـــولّـــت مـــن خـــارج لـــبنان أو أودعـــت نـــقداً لـــدى المـــصارف بـــعد 17 
تشـــريـــن الأول 2019، حـــتى لـــو جـــرى تـــحويـــلها مـــن مـــصرف إلـــى أخـــر 

داخل لبنان.         
مؤسـسة مـالـية دولـية: هـي مـؤسـسة مـالـية تـم تـأسـيسها و/او الانـضمام الـيها مـن 15.

اكثر من دولة في إطار القانون الدولي.
اللجنة: هي اللجنة المنُشأة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون.16.

المادة الثالثة: انشاء لجنة خاصة : "اللجنة" 
تـُــنشأ لـــجنة تـــضم وزيـــر المـــالـــية ، حـــاكـــم مـــصرف لـــبنان أو احـــد نـــوابـــه 1.

وقـــــــاض مـــــــن الـــــــدرجـــــــة 18 ومـــــــا فـــــــوق وأربـــــــع خـــــــبراء مـــــــن أصـــــــحاب 
الاخـتصاصـات الـتالـية بـناءً عـلى اقـتراحـات الـهيئات المـعنية عـلى الـشكل 

التالي:
الــقانــون ( 3 أســماء مــن نــقابــة المــحامــين )، الاقــتصاد والــصناعــة ( 3 أســماء 
مــــن المجــــلس الاقــــتصادي الاجــــتماعــــي)، الــــصحة والــــدواء ( 3 أســــماء مــــن 
نـقابـتي الـصيادلـة والأطـباء )، الـنقد والمـال ( 3 أسـماء مـن نـقابـة المـحاسـبين 
المحـلفين )، وإذا تـعذر تـقديـم أسـماء خـلال شهـر مـن طـلبهم، تـقوم الـحكومـة 

بالاختيار.
يــتم تــعيينهم بــقرار يــصدر عــن مجــلس الــوزراء بــناءً لإقــتراح رئــيس مجــلس 
الوزراء، ويمكن أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من أهل الاختصاص.

تـــخضع الـــقرارات الإداريـــة الـــصادرة عـــنها لـــلمراجـــعة أمـــام مجـــلس شـــورى 
الـدولـة، كـما تـخضع الـقرارات المـاسـة بـحقوق خـاصـة لـلمراجـعة أمـام الـقضاء 

العدلي المختص.

تحــــدد آلــــية عــــمل "الــــلجنة" أعــلاه بــــموجــــب قــــرار يــــصدر عــــن مجــــلس الــــوزراء كــذلــك 2.
المـراسـيم الـتنظيمية والــنصوص الــتطبيقية الــلازمــة لــوضــع هــذا الــقانــون مــوضــع 
الـتنفيذ وذلـك بـناءً لاقـتراح لـجنة وزاريـة تـتولـى ذلـك إسـتناداً إلـى مـواد هـذا 

القانون.
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المـــادة الـــرابـــعة: نـــقل الامـــوال عـــبر الحـــدود ومـــدفـــوعـــات الـــحساب الـــجاري 
والتحاويل:

يـــخضع نـــقل الامـــوال عـــبر الحـــدود لـــلقوانـــين المـــرعـــية الاجـــراء ويُحـــظرّ أي عـــملية نـــقل 
أمــوال خــارجــية خـــلافـــاً لـــتلك الـــنصوص كـــما تحـــظر مـــدفـــوعـــات الـــحساب الـــجاري 
والــــتحاويــــل بــــأي عــــملة أجــنبية كــــانــــت ومــــن اي حــــساب مــــصرفــــي او حــــساب لــــدى 

وسيط مُعتمد بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية في لبنان.

ويُستثنى من ذلك:
الإيـــداعـــات والـــتحاويـــل الجـــديـــدة: وتــــبقى هــــذه الإيـــداعـــات والـــتحاويـــل 1.

الجـديـدة حــتى لــو طــلب الــعميل تــحويــلها ســواء بــالــكامــل او جــزئــياً الــى اي عــملة 
اجـــــنبية او طـــــلب تـــــحويـــــلها مـــــن المـــــصرف الـــــذي اســـــتلمها فـــــي الـــــبدايـــــة الـــــى اي 
مـصرف عـامـل فـي لـبنان او فـي الـخارج، شـرط ان يـتم الـتحويـل فـي مـا لـو كـان 
بـالـعملة الأجـنبية مـن خـلال الـبنك المـراسـل الاجـنبي، أو دفـعها مـباشـرة مـن 

الحساب التي أودعت فيه وبكافة الوسائل المصرفية المعتمدة.

عــمليات وتــحاويــل ومــدفــوعــات لــصالــح الـدولـة الــلبنانــية وفـقاً لـلموازنـة الـعامـة، 2.
وبـموجـب قـوانـين وفـقاً لـلأصـول المـرعـية الإجـراء، وعـمليات وتـحاويـل 
ومـــدفـــوعـــات مـــصرف لـــبنان المســـتندة إلـــى قـــانـــون الـــنقد والتســـليف 
بــــإســــتثناء الــــحسابــــات الــــشخصية والــــخاصــــة المــــفتوحــــة لــــدى هــــذا 

المصرف والتي تخضع لأحكام هذا القانون.

نـــفقات الـــطبابـــة والاســـتشفاء لـــحالات مـــرضـــية يـــتعذر إجـــراؤهـــا فـــي 3.
لبنان.

المـــدفـــوعـــات الـــجاريـــة لمـــصاريـــف الـــطلاب الـــلبنانـــيين المسُجـــلين فـــي 4.
الخارج قبل 31/12/2020.
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       المادة الخامسة: عمليات القطع الأجنبي

           يؤمن مصرف لبنان إستقرار سوق القطع وفقاً للسعر الفعلي ووفقاً لما هو 
منصوص عنه في قانون النقد والتسليف ولا سيمّا المادتين 75 و229 منه وإنفاذاً لهذا 

القانون.

      المادة السادسة: السحوبات

باستثناء حسابات " الإيداعات والتحاويل الجديدة" تخضع جميع 1.
السحوبات النقدية لضوابط وقيود تقترحها اللجنة.

تقترح اللجنة قيمة السحوبات الشهرية للمودعين بالعملات سواء نقداً او 2.
بواسطة البطاقات المصرفية فور صدور هذا القانون على ان لا يقل الحد 

الأدنى للسحب الشهري عن /800 / دولار أميركي للمودع، ويعود لها 
تعديل سقف القيمة صعوداً تباعاً وفقاً لتطور الأوضاع المالية والنقدية 

والأوضاع المعيشية للمواطنين.

     المادة السابعة: التحاويل والمدفوعات المحلية واستخدام حسابات القطع

تـــتم المـــدفـــوعـــات والـــتحاويـــل المـــصرفـــية المحـــلية كـــافـــة بـــالـــليرة الـــلبنانـــية  1.
باستثناء الحالات التي تحددها "اللجنة".  

تحــــدد "الــــلجنة" الــــقيود المــــفروضــــة عــــلى الــــتحاويــــل والــــشيكات بــــالــــعملة 2.
الوطنية والعملة الاجنبية بين المصارف .   

 المادة الثامنة: دور لجنة الرقابة على المصارف في تطبيق هذا القانون 

    فـي اطـار تـنفيذ هـذا الـقانـون، تـتولـى لـجنة الـرقـابـة عـلى المـصارف مـمارسـة صـلاحـياتـها 
وفقاً لقانون النقد والتسليف وترفع تقارير دورية إلى اللجنة عفواً أو بناءً لطلبها.
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المادة التاسعة: العقوبات

كــــل  شــــخص، طــــبيعي أو مــــعنوي، يــــخالــــف احــــكام هــــذا الــــقانــــون أو الــــتدابــــير الــــتي تــــفرض اســــتناداً لــــه                                 
أو يقدم بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يتعرض للعقوبات التالية: 

العقوبات المالية: 1.
كتدبير أولي فيما خص سحب وتحويل الأموال  خلافاً لهذا القانون، 

تحدد اللجنة غرامات مالية على الطرف المعني بالمخالفة تصل الى حدود 
20% من قيمة المخالفة وإلزامه بإعادة المبلغ. 

العقوبات الادارية:2.
تــحيل الــلجنة مــلفات المــخالــفات المــثبتة ذات الــطابــع الإداري لهــذا الــقانــون 
وقــانــون الــنقد والتســليف الــى الــهيئة المــصرفــية الــعليا وفــقاً لــصلاحــياتــها 

المنصوص عليها ولاسيمّا في المادة 208.
كـما تحـدد الـلجنة غـرامـات تـأخـير يـومـية تـصل الـى 0.5% مـن قـيمة الـعملية 

المخالفة حتى إزالة المخالفة.
 العقوبات الجزائية: 3.

تــحيل الــلجنة مــلفات المــخالــفات المــثبتة ذات الــطابــع الجــزائــي الــى الــنيابــة 
العامة التمييزية التي عليها الإدعاء وفقاً للأصول لهذا القانون.

 
تــعتبر مــحاكــم بــيروت هــي وحــدهــا مــختصة مــكانــياً لــلنظر بمخالـفة أحــكام هــذا الــقانــون 

وتكون قرارات اللجنة قابلة للمراجعة أمام المرجع القضائي المختص. 

المادة العاشرة : أحكام عامة

حفاظاً على حقوق جميع المودعين ومع حفظ حقّهم باستيفاء ودائعهم من المصارف بما 
فيها اللجوء الى القضاء، يعلّق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان 

والخارج التي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تنفذّ بعد وتلك التي ستصدر 
بعد دخوله حيزّ التنفيذ والمتعلقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه، يبقى هذا 
التعليق سارياً لغاية انتهاء مهلة تطبيق هذا القانون المنصوص عنها في المادة 

الحادية عشرة أدناه.
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المادة الحادية عشرة: مدة تطبيق القانون 

يدخل هذا القانون حيزّ التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، يسري لمدة سنة قابلة 
للتجديد في مجلس النواب بناءً على إقتراح اللجنة.
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